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)2020-IZJ–240( :القرار رقم

)10651-2019-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ـا كان  زكاة - وعـاء زكـوي - أرصـدة دائنـة – قـروض - تدخـل الأرصـدة الدائنـة فـي مكونـات الوعـاء الزكـوي أيًّ
نوعهـا أو مصدرهـا أو مجـال اسـتخدامها إذا حـال عليهـا الحـول، ويشـترط لحسـمها تقديـم الحركـة التفصيليـة 
التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد منها - انتهاء الخصومة - تراجع الهيئة عن قرارها - الخصومة 

ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي لعـام 
2016م لبنـد مصروفـات غيـر معتمـدة لعـام 2016م، وبنـد الأرصدة الدائنـة لعام 2016م، 
وبند مسحوبات الشركاء لعام 2016م؛ مستندة إلى عدم حسم المصروفات من الوعاء 
الزكـوي بالنسـبة للبنـد الأول، وبالنسـبة للبنـد الثانـي فـإن جميـع الأرصـدة الدائنـة تتـم 
ت للوعاء  ل أصاًل ثابتًـا، وأن المبالغ التـي ردَّ إضافتهـا إلـى وعـاء الـزكاة إلا مـا كان قـد مـوَّ
ليسـت تابعة للدائنين، بل هي مبالغ تابعة لحركات داخل الجاري الخاص بمالك المدعية 
خالل العـام، وليسـت أرصـدة أول مـدة ولا آخـر مـدة، إنمـا حـركات خالل العـام - أجابـت 
الهيئة بأنها قبلت جميع البنود المعترض عليها ما عدا بند الأرصدة الدائنة؛ وذلك لعدم 
تقديـم المدعيـة تحلياًل واضحًـا يحـدد رصيـد أول المـدة وآخـر المـدة، والحركـة المدينـة 
والدائنـة، وسـبب الدائنيـة وصـولً لمـا حـال عليه الحول؛ لذلك تم إضافـة رصيد البند بعد 
مقارنة رصيد أول المدة وآخر المدة وإضافة أيهما أقل طبقًا للقوائم المالية وإيضاحاتها، 
وأنهـا قامـت بذلـك اسـتنادًا إلـى الفتاوى الشـرعية ولائحة جباية الـزكاة - دلت النصوص 
النظاميـة والفتـاوى علـى أن الخصومة ركن جوهري لاسـتمرار نظـر الدعوى والفصل في 
الموضـوع، وأنـه يشـترط حـولان الحول على الأرصدة الدائنـة للدخول في الوعاء الزكوي، 
وإذا قـدم المدعـي مـا يثبـت عـدم حـولان الحـول عليهـا؛ فإنهـا تحسـم مـن الوعـاء - ثبـت 
لبنـد مصروفـات غيـر معتمـدة وبنـد  المطعـون عليـه  القـرار  الهيئـة عـن  تراجُـع  للدائـرة 
ـد اعتراضهـا لبنـد  مسـحوبات الشـركاء، وأن المدعيـة لـم تقـدم مـن المسـتندات مـا يؤيِّ
الأرصدة الدائنة، خاصة الحركة التفصيلية التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد 
منها. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض لبند الأرصدة الدائنة، وانتهاء الخلاف لبند مصروفات 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

زكاة



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

ا وواجب النفاذ بموجب المادة  غير معتمدة وبند مسحوبات الشركاء - اعتبار القرار نهائيًّ
)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

* المـادة )1/22(، )5/1/4( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمة لجباية الزكاة الصادرة  	-
بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

* المـادة )1/70( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام المرافعات الشـرعية الصادرة بقرار  	-
وزير العدل رقم )39933( وتاريخ 1435/05/19هـ.

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

الفتوى الشرعية رقم )2/2384( بتاريخ 1406/10/30هـ. 	-

الفتوى الشرعية رقم )22665( بتاريخ 1424/04/15هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحد: 1442/03/22هــ الموافق: 2020/11/08م، اجتمعـت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي محافظـة جـدة...؛ وذلـك للنظر في 
الدعـوى المُشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
وتاريـخ:   (Z-10651-2019) برقـم:  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت 

1441/02/16هـ الموافق: 2019/10/16م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( ذا الهويـة الوطنيـة رقـم: )...( بصفتـه مديـرًا 
للمدعية شـركة )...( ذات السـجل التجاري رقم )...(، تقدم باعتراضها على الربط الزكوي 
لعام 2016م الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن ثلاثة بنود؛ البند الأول: بند 
مصروفـات غيـر معتمـدة لعـام 2016م، البنـد الثانـي: بنـد الأرصـدة الدائنة لعـام 2016م؛ 
حيـث أسسـت اعتراضهـا علـى أن جميـع الأرصـدة الدائنة تتم إضافتها إلى وعـاء الزكاة إلا 
ل أصلً ثابتًا، وتطالب بحسم هذه المبالغ من الوعاء الزكوي. البند الثالث:  ما كان قد موَّ

بند مسحوبات الشركاء لعام 2016م.

فـي  مؤرخـة  جوابيـة  بمذكـرة  أجابـت  عليهـا  عـى  المُدَّ علـى  الدعـوى  لائحـة  وبعـرض 
1441/04/17ه‍ـالموافـق 2019/12/17م، تضمنـت مـا ملخصـه: قبلـت المدعـى عليهـا 
جميـع البنـود المعتـرض عليهـا مـا عـدا بند الأرصـدة الدائنة؛ وذلك لعـدم تقديم المدعية 
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تحلياًل واضحًـا يحـدد رصيد أول المدة وآخرها، والحركة المدينة والدائنة، وسـبب الدائنية 
وصـولً لمـا حـال عليـه الحـول؛ لذلـك تـم إضافـة رصيد البنـد بعد مقارنة رصيـد أول المدة 
وآخرها وإضافة أيهما أقل طبقًا للقوائم المالية وإيضاحاتها؛ اسـتنادًا على الفتوى رقم 
)22665( بتاريـخ 1424/01/15هــ، وطبقًـا للبنـد )أولً( مـن المادة رقم )4( من لائحة جباية 
الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( لعام 1438ه‍ـ. وعليـه؛ تطالب المدعى عليها 

برفض الدعوى.

وبعـرض مذكـرة المدعـى عليهـا علـى المدعيـة أجابـت بمذكـرة ردٍّ تضمنـت مـا ملخصـه: 
المبالـغ التـي ردت للوعـاء وهـي )11,448,746.39( ريـالً ليسـت تابعـة للدائنيـن، بـل هـي 
مبالـغ تابعـة لحـركات داخـل الجـاري الخـاص بمالـك المدعية خالل العام، وليسـت أرصدة 

أول مدة ولا آخرها، إنما حركات خلال العام، وتطالب المدعية بقبول دعواها.

وفي تمام السـاعة الثامنة من مسـاء يوم الأحد: 1442/03/22هـ، انعقدت الجلسـة عبر 
الاتصال المرئي عن بُعد طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد؛ استنادًا على الفقرة )2( 
مـن المـادة )15( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة 
الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ، وحضر ممثل المدعية )...( 
عى عليها )...( ذو  ذو الهوية الوطنية رقم )...( بصفته مديرًا للمدعية، وحضر ممثل المُدَّ
الهويـة الوطنيـة رقـم: )...( بتفويضـه الصـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة 
علـى  وبالاطالع  الدعـوى  طرفَـي  وبمناقشـة   ،)...( برقـم  القانونيـة  للشـؤون  والدخـل 
المستندات المقدمة، وبسؤال طرفَي الدعوى عما يودان إضافته اكتفيا بما تم تقديمه 

سابقًا. وعليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ:   )577/28/17( رقـم:  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، وعلى المرسوم الملكي رقم: )م/40( بتاريخ: 1405/07/02هـ، ولائحته 
بتاريـخ:   )2082( رقـم:  الماليـة  وزيـر  بقـرار  الصـادرة  الـزكاة  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسوم الملكي رقم: )م/113(  الملكي رقم: )م/1( بتاريخ: 1425/01/15هـ، المُعدَّ
بتاريخ: 1438/11/02هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )1535( بتاريخ: 
1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد عمـل اللجـان الضريبيـة الصـادرة 
بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي لعـام 2016م؛ حيـث إن هـذا النزاع يُعد مـن النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بموجب الأمر 
الملكـي رقـم: )26040( بتاريـخ: 1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر في مثـل هذه الدعوى 
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مشـروط بالتظلـم عنـد الجهـة مصـدرة القـرار خالل )60( يومًـا مـن تاريـخ التبليـغ بالقـرار؛ 
ـت عليـه الفقـرة )1( مـن المـادة )22( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة  اسـتنادًا علـى مـا نصَّ
الـزكاة الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقم )2082(: “يحق للمكلف الاعتراض على ربط الهيئة 
خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب أن يكون اعتراضه بموجب مذكرة 
مكتوبة ومسببة يقدمها إلى الجهة التي أبلغته بالربط، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال 
يلـي الإجـازة  يـوم عمـل  إذا سُـلم فـي أول  الرسـمية يكـون الاعتـراض مقبـولً  الإجـازة 
عيـة قـد تبلغـت بقـرار الربـط  مباشـرة”، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أنّ المُدَّ
الزكـوي بتاريـخ: 1440/05/22هــ، واعترضـت عليـه بتاريـخ: 1440/06/15هــ، فـإن الدعـوى 
تكـون قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيـن معـه قبـول الدعـوى مـن الناحيـة 

الشكلية.

المُقدمـة مـن  الدعـوى ومرفقاتهـا  بعـد الاطالع علـى لائحـة  الموضـوع؛  ومـن حيـث 
مه الطرفان من  عى عليها، وما قدَّ عية، وعلى المذكرة الجوابية المُقدمة من المُدَّ المُدَّ
عـى عليهـا  عيـة والمُدَّ طلبـات ودفـاع ودفـوع، اتضـح للدائـرة أن محـور الخالف بيـن المُدَّ
منحصـر حـول ثلاثـة بنـود مـن الربـط الزكـوي لعـام 2016م، وبياناتهـا كالآتـي: فيما يتعلق 
بالبنـد الأول: بنـد مصروفـات غيـر معتمـدة لعـام 2016م: يكمـن الخالف في عدم حسـم 
المصروفـات مـن الوعـاء الزكـوي، وحيـث إن المدعـى عليهـا قبلـت اعتـراض المدعيـة، 
ت عليه المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم  واستنادًا على ما نصَّ
الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1435/01/22ه‍ــ: “للخصـوم أن يطلبوا مـن المحكمة، في أي 
حال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر 
ت عليه الفقرة )1( من المادة )70(  الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك”، وما نصَّ
من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم )39933( 
بتاريـخ 1435/05/19هــ: “إذا حصـل الاتفـاق قبـل ضبـط الدعـوى، فيلـزم رصـد مضمـون 
الدعـوى والإجابـة قبـل تدويـن الاتفـاق، مـع مراعـاة أن يكون أصل الدعـوى من اختصاص 
الدائـرة ولـو كان مضمـون الاتفـاق مـن اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، بشـرط أن يكون 
محل الدعوى أو بعضه من بين المتفق عليه”؛ الأمر الذي تقرر معه إثبات انتهاء الخلاف 

بين المدعية والمدعى عليها.

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: بنـد الأرصـدة الدائنة لعام 2016م: تدفـع المدعية بأن جميع 
ل أصلً ثابتًا، وأن المبالغ  الأرصدة الدائنة تتم إضافتها إلى وعاء الزكاة إلا ما كان قد موَّ
التي ردت للوعاء وهي )11,448,746.39( ريالً ليست تابعة للدائنين، بل هي مبالغ تابعة 
لحـركات داخـل الجـاري الخـاص بمالـك المدعية خلال العام، وليسـت أرصدة أول مدة ولا 
م  آخـر مـدة، إنمـا حـركات خالل العـام. بينمـا دفعـت المدعـى عليهـا بـأن المدعية لـم تقدِّ
تحلياًل واضحًـا يحـدد رصيـد أول المـدة وآخـر المـدة، والحركـة المدينـة والدائنـة، وسـبب 
ـت عليـه الفتـوى الشـرعية  الدائنيـة وصـولً لمـا حـال عليـه الحـول، واسـتنادًا علـى مـا نصَّ
الصادرة برقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ أن: “ما تأخذه الشـركة من المال اقتراضًا 
من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية: 1- أن يحول الحول 
علـى كلـه أو بعضـه قبـل إنفاقـه، فمـا حـال عليـه الحـول منـه وجبـت فيـه الـزكاة. 2- أن 
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يسـتخدم كلـه أو بعضـه فـي تمويـل أصـول ثابتة، فال زكاة فيما اسـتخدم منه في ذلك. 
3-أن يسـتخدم في تمويل نشـاط الشـركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة، فتجب 
ت عليه الفتوى  ى بتقييمه نهاية الحول”، وعلى ما نصَّ فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه، ويزكَّ
الشـرعية الصادرة برقم )2/2384( وتاريخ 1406/10/30هـ: “أن ما تسـتفيده الشـركة من 
النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت 
ـت عليـه الفقـرة رقـم )5( مـن البنـد  فيـه الـزكاة إذا كان نقـودًا أو عـروض تجـارة”، ومـا نصَّ
)أولً( مـن المـادة )الرابعـة( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجباية الـزكاة، الصادرة بالقـرار الوزاري 
رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ: “يتكـون وعـاء الـزكاة مـن كافـة أمـوال المكلـف 
الخاضعـة للـزكاة؛ ومنهـا: 5- القـروض الحكوميـة والتجاريـة ومـا فـي حكمهـا مـن مصـادر 
التمويـل الأخـرى؛ مثـل الدائنيـن، أوراق الدفـع، حسـاب الدفـع علـى المكشـوف التـي في 
ذمة المكلف وفقًا للآتي: أ- ما بقي منها نقدًا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها 
لتمويـل مـا يعـد للقنيـة. ج- مـا اسـتخدم منهـا فـي عـروض التجـارة وحـال عليهـا الحـول”، 
ا كان نوعهـا أو مصدرها أو  وحيـث تعـد الأرصـدة الدائنـة أحـد مكونـات الوعاء الزكـوي -أيًّ
مجـال اسـتخدامها- بشـرط حـولان الحـول علـى الأرصـدة، ولعـدم تقديـم المدعيـة الحركة 
التفصيلية التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من هذه الأرصدة؛ فإن الإجراء 
الـذي ينبغـي اتخـاذه هـو إضافـة رصيـد هـذا البنـد كمصـدر مـن مصـادر التمويـل؛ لأنـه أحد 
مكونـات الوعـاء الزكـوي، وذلـك بأخـذ رصيـد أول العام أو آخره أيهمـا أقل؛ وذلك لغرض 

إضافة الأرصدة التي حال عليها الحول، الأمر الذي تقرر معه رفض اعتراض المدعية.

وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند مسحوبات الشركاء لعام 2016م؛ حيث إن المدعى عليها 
ت عليه المادة )70( من نظام المرافعات  قبلت اعتراض المدعية، واسـتنادًا على ما نصَّ
الشـرعية الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1435/01/22ه‍ــ: “للخصـوم أن 
يطلبـوا مـن المحكمـة، فـي أي حـال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار 
ت  أو صلـح أو غيـر ذلـك فـي محضر الدعـوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك”، وما نصَّ
عليـه الفقـرة )1( مـن المـادة )70( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات الشـرعية 
الصـادرة بقـرار وزيـر العـدل رقـم )39933( بتاريـخ 1435/05/19هــ: “إذا حصـل الاتفاق قبل 
ضبـط الدعـوى يلـزم رصـد مضمـون الدعـوى والإجابة قبـل تدوين الاتفاق، مـع مراعاة أن 
يكون أصل الدعوى من اختصاص الدائرة ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة 
أو دائرة أخرى، بشرط أن يكون محل الدعوى أو بعضه من بين المتفق عليه”، الأمر الذي 

تقرر معه إثبات انتهاء الخلاف بين المدعية والمدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: من الناحية الشكلية:

عيـة شـركة )...( ذات السـجل التجـاري رقـم )...( مـن الناحيـة  قبـول دعـوى المُدَّ 	-
الشكلية.
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ثانيًا: الناحية الموضوعية:

إثبات انتهاء الخلاف بخصوص بند مصروفات غير معتمدة لعام 2016م. 	-1

رفض اعتراض المدعية على بند الأرصدة الدائنة لعام 2016م. 	-2

إثبات انتهاء الخلاف بخصوص بند مسحوبات الشركاء لعام 2016م. 	-3

ا بحق طرفَي الدعوى بتاريخ يوم الأحد: 1442/03/22هـ، وسيكون  صدر هذا القرار حضوريًّ
القـرار متاحًـا لاسـتلامه خالل ثلاثيـن يومًـا عـن طريـق الموقـع الإلكتروني للأمانـة العامة 
للجـان الضريبيـة، ولطرفَـي الدعـوى طلـب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم 
ـا وواجـب  التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


